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الخلاف بين أعضائها على تفسير وتطبيق بعض بنود قانون إنشائها

باقر: القانون لم يعط وزير العدل أي سلطة على »مكافحة الفساد«  
والهيئة تمارس مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة

أصدر النائب والوزير السابق أحمد 
باقر بيانا جاء نصه كالتالي: مؤسفة 
الاتهامات والتصريحات  وظالمة 
وبعض ما نشــر في الصحف 
ومواقع التواصل عن هيئة مكافحة 
الفساد حتى وصل الامر بالبعض 
الى اتهامها بالفساد وعدم الانجاز، 
بينما لا تتعدى المشــكلة خلافا 
بين اعضائها في تفسير وتطبيق 
بعض بنــود القانــون الخاص 
بإنشــاء هذه الهيئة، وللرد على 
هذه الاتهامات والتصريحات اذكر 
بقانون  بما يلي: صدر مرسوم 

بإنشــاء هذه الهيئة بعد ابطال 
القضــاء للمجلس المبطل الاول 
في 2012 الا ان اللائحة التنفيذية 
للقانــون التي يصدرها مجلس 
الوزراء لم تر النور الا في مارس 
2015، وبالفعل بدأت الهيئة بإعداد 
لائحتها وهيكلها وتلقي اقرارات 
الذمة المالية ولكن ما لبثت حتى 
الدستورية  صدر حكم المحكمة 
في ديسمبر 2015 بعدم دستورية 
قانون الهيئة لعدم وجود ضرورة 
لإصداره بمرسوم بقانون، فألغيت 
اعمالها والاقرارات  الهيئة وكل 

ان  الجديد. ومن الحقائق ايضا 
لجنة تقصــي الحقائق لم تتهم 
الهيئة بالفساد على عكس العناوين 
التي صدرت في بعض الصحف 
والمواقع. ومــن الحقائق ايضا 
ان الهيئة بــدأت بتلقي إقرارات 
الذمة المالية الجديدة بعد صدور 
القانون الجديد وهذه الاقرارات لا 
يستدل منها على جريمة الا بعد 
تقديم الاقرارت اللاحقة وذلك إذا 
وجدت اي زيادة غير مشروعه. 
ومن الحقائق ايضا ان عمل الهيئة 
ليس التحــري او التحقيق لان 

في عملها ولا كما نشر بمطالبته 
باستقالة مجلس امنائها، بل على 
العكس نصت المادة الثالثة على 
انها تمارس مهامها واختصاصها 
باستقلالية وحيادية كاملة، وهو 
ما نصت عليه الاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد التي وقعتها انا 
بفضــل الله نيابة عــن حكومة 
الكويــت في مدينــة مريدا في 
المكســيك ووافق عليها مجلس 
الامة وصدق عليها صاحب السمو 
الامير. ان استقلالية الهيئة مثل 
استقلالية مفوضي هيئة اسواق 

اليها، ثم  التي قدمت  والبلاغات 
عاد المجلس الماضي فأصدر قانونا 
جديدا في يناير 2016 الا ان مجلس 
الوزراء لم يصدر اللائحة التنفيذية 
الجديدة الا في نوفمبر 2016 اي ان 
العمر الحقيقي والقانوني للهيئة لا 
يتعدى اربعة أشهر، اي ان كل هذه 
الضجة والاتهامات بعدم الانجاز 
من اجل اربعة أشــهر فقط! من 
الحقائق المعروفــة ان الهيئة لم 
تحفظ اي بلاغ قدم اليها وبالعكس 
اتصلت بأصحاب البلاغات الملغاة 
لإعــادة بلاغاتهم بعــد القانون 

التحريات هي من اختصاص جهات 
اخرى والتحقيق من اختصاص 
النيابة، اما اختصاص الهيئة فهو 
في فحص الذمم المالية بعد فترات 
نص عليها القانون وكذلك الفحص 
والتحقق من البلاغات المقدمة اليها 
الشكاوى وطلب  وكذلك دراسة 
التحري مــن الجهات المختصة 
ومتابعتها وهكذا... وايضا مؤسفة 
ايضا التصريحات المنسوبة لوزير 
العدل ان صحت فــإن القانون 
لم يعط اي ســلطة للوزير على 
الهيئة لا في التعيين ولا التدخل 

المال لا سلطة لوزير التجارة عليها، 
وكيف يعقل ان تكون له اي سلطة 
عليها وهم الذين يقومون بفحص 
ذمته الماليــة ويتحققون من اي 
بلاغ يقدم بشــأنه وعمله. كان 
يفترض مــن الوزير والحكومة 
حل الخــاف حول تطبيق مواد 
القانون بين اعضاء مجلس الامناء 
في الهيئة ولو بتشريع جديد كما 
كان يفترض بهم الدفاع عن الهيئة 
ونزاهــة اعضائها وبيان دورها 
الحقيقي حسب القانون بدل تركها 

لتشويه الجهلة.
أحمد باقر

إحدى الخطوات الإيجابية خفض أسعار الكهرباء والماء

العدساني: جلسة خاصة عن الإسكان في 10 أبريل
ريــاض  النائــب  أوضــح 
العدساني أنه سيطلب جلسة 
خاصة لعرض الإجراءات التي 
قام بها وزير الإسكان ياسر أبل، 
بعد انتهاء المهلــة التي منحها 
إياها في 10 أبريل المقبل، ما لم 

يحصل أمر طارئ.
وقال العدساني في تصريح 
للصحافيــن بمجلــس الأمــة: 
يفترض من الوزير أن يزودنا 
بتقارير عن الإجراءات التي تمت 
لتعويض المواطنين المتضررين 
المقاولين المتسببين  ومحاسبة 
بهــذا الضــرر، وأيضا معالجة 
الملاحظات التي وردت في تقارير 
ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين 
الماليين ومحاســبة المتســببين 
بالمخالفات، وتقديم جدول زمني 

للمشاريع الإسكاني.
العدســاني بعودة  وطالب 
الحــق لأصحابه فــي موضوع 
سحب الجنســيات وتعويض 
المتضرريــن، مؤكــدا الحديث 
عمن سحبت جنسياتهم لدوافع 
سياسية وليس المزورون الذين 
يفترض أن يحاكموا ويحاسب 

من سهل لهم التزوير.
وحول الوثيقة الاقتصادية، 
إحــدى  أن  العدســاني  رأى 
الخطــوات الإيجابيــة خفــض 
الكهربــاء والمــاء عما  أســعار 

أقره المجلس المجلس الســابق 
في القانون رقم 20 لسنة 2016، 
مطالبا بالمزيــد من التخفيض 

على كل الزيادات التي تمت.
وأكد أن أي زيادة على رسوم 
الكهرباء والماء أو اسعار الوقود 
ستنعكس على المواطن البسيط 
وتلتهم ميزانية الأسر، مشددا 
على ضرورة مراعاة المواطنين 
أصحاب الدخول البسيطة وعدم 

زيادة التكاليف عليهم.
وأعلن أنه سيطالب بخفض 
كل التكاليف على المواطن وألا 
تتم معالجة إخفاقات الحكومة 

من جيب المواطن.
قضيــة  وبخصــوص 
»الإيداعات« بين العدســاني أن 
مناقشــة هــذه القضيــة داخل 
مجلــس الأمــة أتــت بنتائــج 
مهمة وإيجابية، منها إثبات أن 
القضية حقيقية، وتقديم قانون 
منع تعــارض المصالح بصفة 
الاستعجال وإحالته الى اللجنة 
التشريعية ليكون مدرجا على 
جدول الأعمال بعد شهر واحد، 
فضــا عن بدء بعــض البنوك 
بمخاطبة بعض النواب الذين 
تضخمت حساباتهم في مجلس 
2009 لتوقيــع إقــرار لإثبــات 
مصدر أموالهــم، مطالبا وزير 
المالية بأن يوجه محافظ البنك 

المركزي بأن يعمم هذا الأمر على 
جميع البنوك.

وكشف عن أن النواب الذين 
أحيلوا إلى النيابة العامة كانوا 
13 نائبــا، بينمــا الآن البنــوك 
خاطبت 14 نائبا لأن نائبا واحدا 
لم يكن مشــمولا فــي القضية 
عندما أحيلت إلى النيابة العامة.

‏‫

رياض العدساني

عسكر لسرعة إصدار قرارات 
ينتظرها المواطنون وحلّ

 قضية ١٥٦ مدعياً عاماً
دعا النائب عســكر العنزي الحكومة إلى ســرعة 
إصدار القرارات التي ينتظرها المواطنون للتخفيف من 
معاناتهم، مؤكدا ضرورة خفض أسعار البنزين والعودة 
بها إلى ما كانت عليه قبل القرار الذي صدر وتم تطبيقه 
في سبتمبر 2016. وشــدد عسكر على ضرورة قيام 
الحكومــة بعدم فرض 
أي زيادة في الرســوم 
والأســعار تزيــد مــن 
معاناة المواطن وتثقل 
كاهل الأسر الكويتية. 
وأعرب عسكر عن ثقته 
فــي أن ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ 
جابر المبارك سيراعي 
المواطنــن  إخوانــه 
ويصدر قــرارا بعودة 
أســعار البنزيــن كما 

كانت.
من جانب أخر، طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع 
البرلمانية النائب عسكر العنزي نائب رئيس الوزراء 
وزيــر الداخلية الشــيخ خالد الجــراح بإعادة النظر 
في قرار إحالة ١٥٦ مدعيا عاما بإدارة التحقيقات إلى 
التقاعد مؤكدا ان معظمهم من صغار الســن ولديهم 
القدرة علــى مواصلة العطاء وخدمــة الوطن. وقال 
عســكر: ان المدعين تمت إحالتهم للتقاعد قسرا دون 
ان يتقدموا بطلبــات للتقاعد، موضحا ان هذا القرار 
المتعسف يخالف الدستور وقوانين الدولة، مشيرا إلى 
ان قرار إحالتهم للتقاعد سيؤدي إلى خفض رواتبهم، 

مؤكدا ضرورة عودتهم إلى أعمالهم.‏‫

عسكر العنزي


